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 لسداسي الأول في مادة القانون الدولي العاملإجابة النموذجية لامتحان اا
 

  ن( 10) 2الأولالسؤال جواب 
 

يجاز  على إلأسئلة إلتالية مع إلتأسيس إلقانوني: أجب بدقة وإ 
 التوقيع الكامل يجعل المعاىدة الدولية نافذة في حق أطرافيا ؟ 

من اتفاقية فيينا لقانون المعاىدات  1فقرة  12نصت عمييا المادة  التوقيع الكامل لا يدخل الاتفاقية حيز النفاذ إلا في حالات استثنائية
إذا ثبت بطريقة أخرى أن الدول المتفاوضة متفقة عمى أن  -عمى أن يكون لمتوقيع ىذا الأثر ؛  إذا نصت المعاىدة -''2 م1191

ى التوقيع من وثيقة تفويض ممثميا'' والاتفاقية تدخل فعميا إذا تبين عزم الدولة عمى إضفاء ىذا الأثر عم -يكون لمتوقيع ىذا الأثر ؛ 
 ن( 02) حيز النفاذ بالتصديق.

 ؟صادرة عن رئيس الدولةيجيز القانون الدولي لوزير الخارجية التفاوض حول المعاىدات الدولية إلا بوثيقة تفويض  لا 
من اتفاقية فيينا لقانون المعاىدات  00المادة لا يحتاج وزير الخارجية لوثيقة التفويض من أجل التفاوض حول المعاىدات الدولية 

 ن( 02) .م1191
  بعد دخوليا حيز النفاذ وتنشر عمى المستوى الدولي ؟ الدوليةتسجل المعاىدات 

تحال المعاىدات بعد دخوليا حيز النفاذ إلى الأمانة العامة لمنظمة الأمم المتحدة لتسجيميا وقيدىا وحفظيا، كل حالة عمى حدة، 
من اتفاقية فيينا لقانون  01والمادة  1191اتفاقية فيينا لقانون المعاىدات لعام  من 00)المادة  عمى المستوى الدولي ونشرىا

 ن( 02) (.من ميثاق منظمة الأمم المتحدة 102المادة م، و 1109المعاىدات لعام 
 يسمو القانون الجزائري عمى المعاىدات الدولية ؟ 

المادة ) المعاىدات الدولية التي يصادق عمييا رئيس الجميورية حسب الشروط المنصوص عمييا في الدستور تسمو عمى القانون
 ن( 02). م(2020من دستور  151

  إلا في حالات ؟يجوز لمدولة إبداء التحفظات عمى المعاىدات الدولية 
إذا كانت  - إذا كان التحفظ محظورا في المعاىدة ؛ -''2 استثنائية يجوز لمدولة إبداء التحفظات عمى المعاىدات الدولية إلا في حالات

 11المادة  إذا كان التحفظ مخالفا لموضوع المعاىدة والغرض منيا.'' -المعاىدة تجيز تحفظات معينة ليس من بينيا ذلك التحفظ ؛ 
 ن( 02). م(1109و 1191من اتفاقيتي فيينا لقانون المعاىدات )

 
 
 



 ن( 10) 2الثانيالسؤال جواب 
وتعيد الجدل  –وبالذات القانون الدولي الانساني  –تثير انتياكات الاحتلال الاسرائيمي الصارخة والجمة لقواعد القانون الدولي العام '' 

 بشأن مسألة الصفة القانونية لقواعد القانون الدولي العام ''
 تكون الإجابة في شكل مقال يتضمن العناصر الآتية2

 ن( 20). متضمن لتساؤل مركزي مقدمة2 تمييد مناسب لمموضوع  
  2عرض2 يتضمن العناصر الآتية 

لمصفة القانونية لقواعد القانون الدولي العام2 قواعد القانون الدولي العام لا تتوافر فييا  تبيان مواقف وحجج الاتجاه المنكر -
ىياكل مؤسسية )أجيزة( مزودة بسمطة اتخاذ خصائص القاعدة القانونية التي أىميا توقيع الجزاء عمى من ينتيكيا / افتقارىا إلى 

حكومة عالمية فوق الدول تشرع القوانين الدولية وتممك القوة الممزمة عدم وجود القرارات الممزمة تسري عمى أعضاء المجتمع الدولي )
لزام الدول بتنفيذىا والخضوع لأحكاميا ية عمى المخالفين لقواعد القانون ، وتوقيع الجزاء وتسميط العقوبات الردعأو السمطة لتنفيذىا، وا 

لمسمطة العميا لإصدار القوانين  الدولة ذات السيادةبعكس قواعد القانون الداخمي الممزمة، بسبب امتلاك  (الدولي والمنتيكين لأحكامو
 ن( 20) وتنفيذىـــا، واحتكارىا الشرعي و/أو المشروع لاستخدام القـــــوة وممارســـة السمطـــــة داخميا.

ربط وجود القاعدة القانونية الدولية بوجود مشرًع  الاتجاه المؤيد لمصفة القانونية لقواعد القانون الدولي العام2تبيان مواقف وحجج   -
غياب الجزاء /  ليا لمتسميم بالصفة القانونية ليا مجانب لمصواب، ذلك بأن وجود القانون أمر مستقل عن وجود السمطة المشرًعة لو

ن كان ضروريا لتنفيذ القاعدة القانونية، إلا أنو ليس شرطا أو عدم  كفايتو، لا يمغي تماما وجود القاعدة القانونية، لأن الجزاء وا 
لوجودىا، عمى أن قواعد القانون الدولي لا تخمو من الجزاء تماما، فالقانون الدولي يحدد الجزاءات التي تكفل احترام أحكامو، وتتفق 

وجود أجيزة ومؤسسات منبثقة عن منظومة الأمم المتحدة لإدارة لية / لدولي، وتتناسب مع طبيعة العلاقات الدو مع تكوين المجتمع ا
 العلاقات الدولية، وتسوية النزاعات الدولية، كالجمعية العامة التي تضطمع بما يشبو وظيفة التشريع )إعداد مشاريع الاتفاقيات الدولية

قرارىا(، ومجمس الأمن الذي يض طمع بما يشبو الوظيفة التنفيذية )ضمان احترام النظام الدولي، وحماية الأمن الجماعي(، ومحكمة وا 
العدل الدولية التي تضطمع بما يشبو الوظيفة القضائية )تتولى تطبيق وتفسير قواعد القانون الدولي، وتسوية وحسم الخلافات 

 ن( 20) .والمنازعات التي تثور بين أشخاصو(
لمصفة القانونية لقواعد  المنكرىو الاتجاه  عممية طوفان الأقصى( –الاتجاه الأكثر واقعية في ضوء الحدث الراىن )حرب غزة  -

من  -وبالذات القانون الدولي الإنساني –، فالانتياكات الصييونية الصارخة والبينة لقواعد القانون الدولي العام القانون الدولي العام
ألف قتيل و/أو  22دنيين العزل )الأطفال والشيوخ والنساء والصحافيين والعمماء، والمرضى والجرحى... أكثر من قتل واستيداف لمم

شييد(، وتخريب ممنيج لمبنية التحتية لقطاع غزة، وقصف مكثف عمى المنشئات المدنية والحيوية كدور العبادة، والمستشفيات، 
المختصة في   ار البعثات الدولية للأمم المتحدة والمنظمات الدولية وغير الحكوميةوالمدارس، ومخيمات اللاجئين والنازحين، ومق

شؤون الإغاثة، ومنشآت الطاقة والمياه والصرف الصحي وشبكة الطرقات، والتسبب بأضرار جمة لمبيئة والمناخ وتدمير الأراضي 
لمؤسسية وآليات عممو عن التدخل لردع العدوان الصييوني الزراعية، والتيجير القسري.... يقابميا عجز المجتمع الدولي بيياكمو ا

لزامو بالتقيد بقواعد القانون الدولي، وتوفير الحماية لممدنيين، أو تسميط العقوبات الرادعة عمى النظام الصييوني، وىو مؤشر عمى  وا 
 ن( 20)جميع الدول. تسري عمى  التي مزودة بسمطة اتخاذ القرارات الممزمةو  قوية وفعالة إلى ىياكل مؤسسية الافتقار 

  .ن( 20)خاتمة2 حوصمة لما تم التوصل إليو من نتائج 
 

 -أستاذ المادة2 د/ خلاف وليد  -                                      
 


